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المواسعة و المضایقة
الجلسة 29 

حيمالر نمحالر هال مبِس
الْحمدُ له ربِ الْعالَمين وصلَ اله علَ سيِدَنَا محمدٍ وآله الطَّاهرِين

تعلیقة تجاه مقالة الشّیخ الأعظم

لقد استدل القائل بالإطلاق معتقداً بأنّ الأدلّة قد دلّتنا بعمومها أو إطلاقها عل صلاحية جميع أوقات الحواضر تجاه کافّة الملّفين
بحیث ستَتناول من عليه فائتة أيضاً.

و لن الشّیخ قد رفض هذا الإطلاق معتقداً بأنّ أهل المضایقة أیضاً یقرِون بصلاحیة الأوقات للحاضرة إلا أنّ بطلانها نَبع عن
عروض مانع ‐فوریة الفائتة‐.

و لن نلاحظ علیه بأنّ کلمة «الصلاحیة» لا تَعنینا حالیاً إذ الحاضرة قد تَفعلت ببرکة الإطلاق لافّة الأنام سواء طرىت فائتة أم لا،
فبالتّال إنّ هذا الإطلاق لا یتحدّث حول جمیع الأوقات ک نَحتفظ عل صلاحیة الحاضرة ‐کما زعمه‐ بل هدف الإطلاق هو من

ناحیة الملّفین الذین قد فاتتهم الصلوات، فف هذه النّقطة ‐فقط‐ ستَتأتّ صلاحیة الإطلاق و مقتض الحاضرة لا من حیث
الوقت لأنّه لا یدل عل جواز الحاضرة حین طروء الفائتة، بینما یبدو أنّ الشّیخ لم یتفطَّن لقید «کافّة الملّفین» الذي قد اتّأ علیه

صاحب الجواهر بالامل.

الإطلاق الرابع تجاه «جواز الحاضرة»

:حه الشّیخ قائلافقد طر ا الإطلاق التّالو أم

المبادرة إليها ف الجماعات عل ف (عةالمتشر) د استحباب فعل الصلاة جماعة[1] مع استمرار السيرةتأك عل الرابعة: ما دل»
أوائل الأوقات، و ما دل عل تأكد استحباب فعل الصلاة ف المساجد[2] (حت لو توجبت الفوائت) و عل استحباب الأذان و

الإقامة[3] و تأكدهما ف بعض الصلوات (فمستحبة مطلقاً حتّ لدی الفائتة) و استحباب اختيار السور الطوال ف بعضها[4] (أي
بدا من سورة الحجرات إل البروج لدی صلاتَ الصبح والظّهر فحسب، و أما العصر و العشائین فتُستحب سورة البروج إل نهایة

القرآن) و الإتيان بسائر سننها[5] فإنّ امتثال هذه المستحبات ف الحاضرة يقتض عدم تأخيرها إل الضيق (إذ لا یمنه قرائة
الطوال آخر الوقت) و ف الفوائت يقتض عدم المبادرة إل كل منهما.»

:الشّیخ الأعظم فوائد هذه الإطلاقات تجاه «جواز الحاضرة» قائلا َألغ ثم

«و الجواب عن هذه كلّها يظهر مما ذكرنا، من أنّ هذه الإطلاقات لا تنف فورية القضاء و لا اشتراط الأداء بخلو الذمة عن القضاء
(بل هذه الإطلاقات تتحدّث عن أصل الصلاة لو خلّیت و طبعها، فلا تضرِب فوریة بقیة الواجبات کأداء الدّین و إنقاذ الغریق إذ لا

تنظر إلیها إطلاقاً) و المتأمل يجد بعد الإنصاف أنّ هذه كلّها أجنبية عن المطلب.»
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الإطلاق الخامس تجاه «جواز الحاضرة»

«(الطّائفة) الخامسة: ما دل عل استحباب المستحبات (أي عامة أدلة المستحبات حتّ لغیر الصلاة).

و يرد عليها ما ورد ف السابق (حیث لا تدفَع فوریة الفائتة و لا تجوِز الحاضرة) و ه نظير أدلّة المباحات[6] (فإنّ الفقیه لا
یستمس إطلاقات الإبحاة کإباحة شرب الماء بنحو مطلق ک یحم بإباحته سواء فاتته صلوات أم لا فإنّها لا تَنظر إل بقیة

الحیثیات أساساً).»[7]

الإطلاق السادس تجاه «جواز الحاضرة»

«(الطّائفة ) السادسة: ما دل عل أنّه: «لا تعاد الصلاة إلا من خمسة»[8] و عل أنّ فروض الصلاة سبعة[9] أو عشرة[10]. (و
لهذا إنّ الحاضرة لم تَندرج ضمن الاستثناء ک نحم بالبطلان بل لو شنا ف فوریة الفائتة و جواز الحاضرة لَما استَوجبت هذه

القاعدة أن نُعید الحاضرة مجدَّداً مما یعن أنّها سلیمة عن البطلان).

و يرد عليه: أنّ المراد عدم الإعادة من الإخلال سهواً بشء غير الخمسة (لا عالماً متعمداً کمحطّ نزاعنا) و (المراد) أنّ الفروض
الشرعية بحسب أصل الشرع ف الصلاة سبعة، و أكثر أهل المضايقة يدّعون أنّ فورية القضاء يمنع عقلا عن صحة الأداء.»

و النّاتج أنّ موضوع القاعدة یخُص الساه أو الغافل و نظائرهما بینما منصة صراعنا هو العالم بوجوب الفائتة و من المبرم أنّ
الملَّف ‐هنا‐ قد تَعمد فأنجز الحاضرة دون الفائتة، فبالتال لا تحتویه القاعدة أساساً.

:ثقَّلة تجاه البعض قائلاةً مو الذي قد أثار الدّهشة أنّ الشّیخ الأعظم قد استَخدم عبارة تعریضی

«و كيف كان، فالتّمسك بهذه و أمثالها مما لم نذكره ‐و إن ذكره بعض‐ تضييع للقرطاس فضلا عن العمر.»[11]

الإطلاق السابع المشوه أیضاً

«(الزمرة) السابعة: ما دل عل تأكد استحباب المبادرة مطلقاً إل الصلاة ف أوائل أوقاتها[12] فيشمل من عليه فائتة.

و يرد عليه:

‐ (أولا:) ما تقدّم ف إطلاقات الوجوب ف أول الوقت و صلاحية كل جزء من الوقت للحاضرة (و قد استَقبلها أکثر أهل
المضایفة أیضاً) من أنّها لا تَنف وجوب تقديم الفائتة (فإنّ الإطلاقات قد استَحبت بدایةَ الوقت لو خلّيت و طبعها بحیث لا تَلمس
فوریة الفائتة بإشال أبداً و لهذا) سواء أخذناه (وجوب التّقدیم) عن فورية القضاء ‐بناء عل اقتضائها النه عن الحاضرة‐ أو

من دليل اعتبار التّرتيب ف الحاضرة و إن لم يحم بفورية الفائتة.

‐ (ثانیاً:) مضافاً إل أنّ الاستحباب المذكور إنّما يتوجه إل فعل الحاضرة ف أول الوقت بعد الفراغ عن وجوبها و صحتها
الواقع و ف لأنّ استحباب بعض أفراد الواجب[13] فرع وجوبه (العمل) ف (ًوایات حتماالحاضرة فسلامة الحاضرة مفروضة الر)

لحاظ الحاكم بالاستحباب، و اللام ف هذه المسألة (فوریة الفائتة) ف ثبوت أصل وجوب الحاضرة ف الجزء الأول من الوقت
لمن عليه فائتة (و حیث لا تَمتل الصحة لدی أهل المضایقة للمانع فلا وجوب إذن) فالحم بالاستحباب مقصور عل من لا مانع



ف حقّه عن وجوب الحاضرة عليه ف أول الوقت.[14]

:ة البعض تجاه هذه الإطلاقات قائلاالیر الشّیخ الأعظم إشاستَحض ثم

و قد يرد (عل) هذه الإطلاقات: بوجوب رفع اليد عنها (فلا نستدّل بهذه الإطلاقات إذ) من جهة تسليم أهل المواسعة لاستحباب
تقديم الفائتة، فلا يجامع استحباب الحاضرة ف أول وقتها (و لهذا لا یحق لأهل المواسعة أنّ یستدلّوا لجواز الحاضرة بأدلّة

استحبابها إذ أهل المواسعة أنفسهم یقرون باستحباب الفائتة أیضاً بل و استحباب تقدیمها عل الحاضرة أیضاً فلا یجدي لهم
التّمس بإطلاقات الاستحباب)».

:ة بنفسه قائلاالیهذه الإش الشّیخ قد ألغ نو ل

«و فيه نظر:

‐ أما أولا: فلذهاب بعض أهل المواسعة ‐كالصدوقين و عبيد اله الحلب و غيرهم‐ إل استحباب تقديم الحاضرة[15] و ذهابِ
بعض إل التخيير بين تقديم الحاضرة و تقديم الفائتة[16] و لازم هذا القول ‐كما قدّمنا ف أول المسألة‐: القول بأفضلية فعل

الحاضرة ف وقت فضيلتها (فهذا إشال صغروي بحیث لا یعترف أهل المواسعة بأسرهم باستحباب تقدیم الفائتة).

‐ و أما ثانياً: فلأنّ القول باستحباب تقديم الفائتة:

Ø إما أن يون من جهة الاحتياط (لدی الدّوران بین التّعیین ‐الفائتة‐ والتّخییر ‐الحاضرة‐) فلا يناف أفضلية الحاضرة من
حيث «الفتوى» الّت ه مقتض الأدلّة الاجتهادية، فيون المسألة نظير الحم بأفضلية الإتمام ف المواطن الأربعة (المخیرة)

لظاهر الأدلّة و أنّ القصر أحوط (لأجل الدّوران بین التّعیین ‐القصر‐ و التخییر ‐الإتمام‐) و كذا الحم بأفضلية صلاة الجمعة،
و كون الظهر أحوط. (إذن فوجههما لیس من حیث الفتوی فحسب بل نظراً إل الروایات الخاصة حول الإتمام و الجمعة).

Ø و إما أن يون (استحباب تقدیم الفائتة) من جهة الأخبار الدالّة عل رجحان تقديم الفائتة بحملها عل الاستحباب بعد فرض
اختيار المواسعة (فتوی فثمة تمایز ما بین مقام الأخبار و مقام الفتوی النّهائ للفقیه).»[17]

‐ لن نقول: لا تناف بين استحباب تقديم الفائتة و بين استحباب فعل الحاضرة ف وقت فضيلتها:

Ø فإن أمن الجمع بين المستحبين بأن يقض الفائتة و يعقّبها بالحاضرة قبل خروج وقت فضيلتها فقد فاز بالمصلَحتَين.

الحث من الأخبار عل ثرة ما دلر، أو قدّم الحاضرة لنت (الحاضرة) أو لا بعينها تخيإحداهما بعينها تعي نه إلاو إن لم يم Ø
عليها ف ذلك الوقت[18] و توعيد من أخّرها عنه[19] و أنّ ما بق من الوقت وقت رخصة لأهل الأعذار[20] أو لصلاة

الصبيان[21] و نحو ذلك.

و كيف كان فون كل من فعل الحاضرة ف وقت الفضيلة و تقديم الفائتة عليه مستحبا مما لم يمنعه مانع (لا فتوی و لا خبراً) و قد
ذكرنا أيضا ف أوائل المسألة أنّ جهات استحباب تقديم الفائتة ثلاث، و جهات تقديم استحباب الحاضرة أربع، فعليك بملاحظة ما

يمن اجتماعه من جهات تقديم إحداهما مع جهات تقديم الأخرى، فتدبر.»[22]

------------------- 
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[4] الوسائل ٧٨٧:٤، الباب ٤٨ من أبواب القراءة ف الصلاة.
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